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»النفط الكويتي« يواصل ارتفاعه إلى 75.5 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا ليبلغ 75.52 دولارا بزيادة 1%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة 
البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط خلال تداولات أمس بفعل توقعات بأن منظمة 
أوپيك قد تزيد الإنتاج ما ألقى بظلاله على الأسواق على الرغم من الدعم الذي تلقاه السوق من المخاطر 
الجيوسياسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 0.5 % إلى 79.20 دولارا للبرميل بعد أن قفزت 
35 سنتا أمس الأول. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3 % إلى 71.99 
دولارا للبرميل بعدما قفزت الثلاثاء الماضي إلى 72.83 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.

»مارمور«: بسبب ازدحام القطاع المصرفي ومحدودية عددالسكان

اندماج البنوك الكويتية.. خطوة منطقية
ذكر تقرير لشركة مارمور 
مينا إنتليجنس، وهي شركة 
أبحاث تابعــة للمركز المالي 
الكويتي )المركز(، أن البنوك 
الكويتية أصبحت أمام نقطة 
تحول، فبعد سنوات من ضعف 
الأداء مقارنة بنظرائها في دول 
التعــاون الخليجي،  مجلس 
شهدت الفترة الأخيرة تحولات 
إيجابيــة عديدة تنبئ بتبدل 
المنحى نحو الصعود وسط 
مؤشــرات إيجابيــة، حيــث 
أصبح هناك وفرة في السيولة 
النقديــة، وتحســن لافت في 

جودة الأصول.
وذكر التقرير الذي أصدرته 
مارمــور بعنــوان »القطــاع 
المصرفــي الكويتــي في عام 
2018«، أنه على الرغم من أن 
زيادة أســعار الفائدة تؤدي 
إلى تزايد تكلفة التمويل من 
خلال زيــادة معدلات الفائدة 
المدفوعة على الودائع، إلا أن 
الحصة الكبيرة للودائع غير 
المدفوعة الأجر تمثل دعما لا 
يستهان به. وكان نمو محفظة 
القروض ضعيفا في الماضي، 
حيــث بلــغ 2.8%، ولكن من 
المتوقع أن يقترب من 4% في 
العام 2019/2018 على خلفية 
نمو النــاتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي وتزايد الاستثمار 
في البنية التحتية. ومع ذلك، 
ستستفيد البنوك الأكبر حجما 

من هــذا النمو في القروض، 
الوجهــة  لكونهــا ســتكون 
الوحيدة للكيانات المقترضة 
الأكبر حجمــا، بالإضافة إلى 

المشاريع الحكومية. 
ومن منظور آخر، فإن تلك 

حيث الجانــب التكنولوجي 
الرقميــة، حيث  والخدمــات 
تستفيد من شريحة المتعاملين 
من الشــباب المتمرســن في 
مجــال التكنولوجيــا. ولكن 
البنــوك تبقى مقيدة الحركة 

البنوك الكويتية في القطاع 
العقــاري، ســواء كان دورا 
مباشرا أو غير مباشر )يتمثل 
الشــخصية  القــروض  فــي 
للأفــراد(. ففــي حــن بلغت 
نسبة الإقراض مجتمعة إلى 
قطــاع العقــارات والقروض 
الشخصية ذات الصلة حوالي 
33% فــي العــام 2008، فإنها 

تصل الآن إلى %53. 
ومــن المتوقــع أن تشــهد 
تكلفة مخاطر البنك ارتفاعا 
خلال عام 2018، بسبب اعتماد 
المعيار الدولي للتقارير المالية 
IFRS 9 والحجــم الكبير من 
المعــاد هيكلتهــا  القــروض 
الميزانيــات  والمتعثــرة فــي 
العمومية للبنوك. ومع ذلك، 
فإن المخصصات العامة التي 
تراكمت لدى البنوك الكويتية 
على مر الســنين تساعد على 
الانتقال الســلس إلى تنفيذ 

معيار المحاسبة الجديد. 
جديــر بالذكــر أن تباطؤ 
النشــاط الاقتصــادي فــي 
الســنوات الثــاث الماضيــة 
أدى إلــى زيــادة طفيفــة في 
كم القــروض المتعثرة خلال 
عام 2017. إلا أنه من المتوقع 
أن تســتقر نســبة القروض 
المتعثــرة في عــام 2018 وأن 
تتحسن في الأعوام اللاحقة.
القطــاع  ويبــدو مشــهد 
المصرفي في الكويت مزدحما 

البنوك قادرة علــى الهيمنة 
علــى المشــاريع منخفضــة 
المخاطــر، وبالتالي يتســنى 
لها أن تملي أســعارها. إلا أن 
البنوك المتوسطة والصغيرة 
ســيكون لهــا دور أكبــر من 

إزاء تمويل المخاطر بســبب 
نطاق التسعير الذي يفرضه 
بنك الكويت المركزي على المدى 

القصير والطويل.
وأضاف التقريــر أنه من 
الأوجه المهمــة الأخرى، دور 

للغاية، بالنظر إلى محدودية 
عدد السكان. وهو الأمر الذي 
يجعــل مــن عمليــات الدمج 
خطــوة منطقيــة، خاصة أن 
العديد من البنوك تفتقر إلى 
حجم الأعمال الكافي. ويوجد 
12 بنــكا أجنبيا في الكويت، 
بالإضافة إلى 10 بنوك تتخذ 
مــن العاصمة مقرا رئيســيا 
لأعمالها. وقد أضحت البيئة 
المشــجعة علــى الدمــج بين 
الكيانات المصرفية أقوى الآن 
مما كانت عليه منذ عقد مضى. 
وأوضــح تقرير مارمور 
أن سلسلة القيمة المصرفية 
التقليدية تنطوي بالضرورة 
على أنشطة من قبيل تلقي 
المدخرات، وتقديم القروض، 
الســداد. وفي  وتســهيلات 
سلســلة القيمة هذه، يكون 
الأكثر عرضة لخطر الاختلال 
هو نمــوذج الســداد، نظرا 
لأنه الأقل كثافة لرأس المال 
والأكثر كثافــة من الناحية 
التقنية. وفــي حين صارت 
أصبحــت تقنيــة )البلــوك 
الرقمية  تشــن( والعملات 
منافسين رئيسيين للأعمال 
التقليديــة، إلا  المصرفيــة 
أنه بوســع البنوك المحلية 
منافســتها، إمــا مــن خلال 
التعاون فيما بينها، أو عن 
طريق تبني تدابير تستهدف 
خفض التكاليف المصرفية.

4% نمواً متوقعاً 
لمحفظة القروض 
في 2019/2018 

53% نسبة الإقراض 
مجتمعة إلى قطاع 
العقارات والقروض 

الشخصية 

توقعات ارتفاع 
تكلفة مخاطر 
البنوك بسبب 
اعتماد معيار 

»9 IFRS«

في عقد يمتد لـ 3 سنوات لدراسة خيارات التمويل المثلى للمؤسسة

»مؤسسة البترول« تستعين 
بـ »الوطني للاستثمار« لتمويل المشاريع المليارية

أحمد مغربي 

علمت »الأنباء« من مصادر 
نفطية مسؤولة أن مؤسسة 
البتــرول الكويتية تعاقدت 
مع شركة الوطني للاستثمار 
لتقديم دراسة حول خيارات 
التمويــل المثلــى لمشــاريع 
المؤسسة الاستراتيجية ضمن 
الخطة الخمسية التي تمتد 
الــى 2040، مشــيرة إلى أن 
العقد يمتد الى 3 سنوات وتم 
توقيع العقد في شهر مارس 
الماضي بقيمة 168 ألف دينار.
»الوطنــي  إن  وقالــت 
للاســتثمار« مكلفة بتقديم 
دراسة كاملة حول الجدوى 
الاقتصادية لتمويل مشاريع 
»البترول« من البنوك المحلية 
والخارجيــة، بالإضافة الى 
ائتمــان  ضمــان  وكالات 
الصادرات، وترشيح البنوك 
والجهات المانحة المســتعدة 
لتمويــل المشــاريع الكبرى 

مستقبلا.
التفاصيــل، ذكرت  وفي 
المصادر أن النسبة الأكبر من 
تمويل استراتيجية القطاع 
النفطي البالغة قيمتها أكثر 
من 500 مليــار دولار حتى 
2040 ســتكون مــن البنوك 
المحلية والأجنبيــة، قائلة: 
الذاتي للمشاريع  »التمويل 

النفطية سيتراوح بين %30 
و40% حســب طبيعــة كل 
مشروع والباقي من البنوك 

المحلية والأجنبية«.
وتهــدف الاســتراتيجية 
الــى  الجديــدة للمؤسســة 
تحقيــق »طاقة إنتاجية من 
النفــط الخــام فــي الكويت 
بشكل ثابت حول 4.75 ملايين 
برميل يوميا بحلول 2040«، 
وتبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة 
للكويــت حاليا نحــو 3.15 

ملايين برميل يوميا.
وأشــارت إلــى أن لــدى 
خطــة  النفطــي  القطــاع 
اســتثمارية طموحــة جار 
تنفيذهــا وهنــاك المزيد من 
الفرص المستقبلية الواعدة 
التي بإمكان القطاع الخاص 
تقديمهــا أو المشــاركة بهــا 
فــي الصناعــة عنــد تنفيذ 
هــذه الخطــة، حيــث يبلغ 
إجمالي المتوقــع صرفه 35 
مليار دينار خلال السنوات 
الخمــس المقبلــة، ويهــدف 
القطــاع إلى تمويــل الجزء 
الأكبر من البنوك لهذه الخطة 

الاستثمارية.
وشــدد علــى أن تمويل 
المشاريع سيكون خارجيا، 
تهدف »البترول« الاستغلال 
الأمثل لموارد الدولة، وأضافت 
»نتحدث اليوم عن مشاريع 

مثل الوقود البيئي ومصفاة 
ڤيتنام تم تمويلها خارجيا 
وداخليا، أما مشروع مرافق 
الغاز المسال فسيتم تمويلها 
خارجيــا وداخليــا ولــدى 
المؤسســة أيضــا مشــروع 

مصفاة الدقم«.
مــن جهــة ثانيــة، قالت 
المصادر إن مؤسسة البترول 
وقعت عقدا آخر بقيمة 165.9 
ألف دينار مع شركة جيراديين 
لويدز تومسون البريطانية 
لتقديم دراسة حول تحسين 
برنامج تطوير المخاطر وذلك 
لمدة 6 أشهر ستنتهي في شهر 

أغسطس 2018.
تجــدر الإشــارة إلــى أن 
»البتــرول« تطمح لتحقيق 
أهداف اســتراتيجية 2040، 
لتؤكــد عــزم إدارة القطــاع 
بالاســتمرار فــي الصــدارة 
القطــاع  للمحافظــة علــى 
النفطــي كقــوة مؤثــرة في 
الاقتصاد الوطني والعالمي.

وكـــــان مجلــس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية 
ناقش الشهر الماضي دراسة 
تمويل مشاريع المؤسســة 
بالخطة الخمســية والتي 
تم اعتمادهــا بنــاء علــى 
البنــوك  الاقتــراض مــن 
المحلية والعالمية بالإضافة 

إلى إصدار سندات.

التقييم الأولي للمنشآت المرخصة 50 مليون دينار

أراضٍ مماثلة للمواطنين المتضررين 
من »السكك الحديدية«

محمود فاروق 

قالــت مصادر حكومية 
لـ »الأنباء« ان قطاع أملاك 
الدولــة فــي وزارة المالية 
انتهــى مــن ملــف اعــداد 
التي يتعين  التعويضــات 
منحها للمواطنين أصحاب 
الأراضي والمزارع الواقعة 
على طريق السكك الحديدية 
المزمع انشائها من الحدود 
السعودية إلى وسط مدينة 

الكويت.
وذكـــــــرت ان هنــاك 
راي حكومــي بــأن تكون  
التعويضات التي ستمنح 
للمواطنــن عبــارة عــن 
اراض مماثلة في مساحتها 
للمواطنــن المتضرريــن، 
مبينــة ان هنــاك نحو 15 
مزرعــة في منطقة الوفرة 
سيتم منح اصحابها ارضي 

بديلة.
واضافــت المصــادر ان 
الجهــات المعنيــة قامــت 
بعمليــات مســح وتقييم 
بالتعاون مع مستشارين 
عالميــن وذلــك لتقييــم 
المنشآت المرخصة القائمة 
في حدود كل مزرعة وذلك 
بهــدف التعويــض المادي 
لملاكها، متوقعة ان يتراوح 
المادية  التعويضات  حجم 

المتعلقة في هذا الشأن بين 
40 و50 مليون دينار. 

واشارت المصادر إلى ان 
المواطنين  ملف تعويضات 
يعتبر العقبة الاخيرة التي 
كانت تواجه مشروع الكويت 
لمشروع الســكك الحديدية 
فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجي، موضحة ان عملية 
التعويضــات تتطلب  دفع 
موافقة مجلس الوزراء قبل 

المضي في تنفيذها.
وكانت مجلة ميد ذكرت 
في عدد ســابق صــدر في 
مارس الماضي ان ترســية 
المرحلة الأولى من مشروع 
الســكك الحديدية ستكون 
من خــال كونســورتيوم 
يتألــف مــــــن مطوريــن 
ومقاولــن وممولــن خلال 
العام المقبل، في حين سيتم 
طرح حزمة الأعمال الخاصة 
ببناء الخطوط والإشارات 
والمســارات والأنظمــة في 

وقت لاحق.
ولايــزال يتعــن علــى 
هيئة مشــروعات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص 
إصــدار طلــب اســتدراج 
المقترحــات الاستشــارية 
لعقد مشروع سكة الحديد 
الوطنيــة، التــي من دونها 
لا يتوقع تعيين الشــركات 

المتخصصــة قبــل حلــول 
نهاية العــام الحالي، وفقا 
لما سبق أن أعلنته السلطات 

المختصة.
وصــرح عضو مجلس 
الإدارة فــي الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري محمد 
ســعود الهدبــة فــي وقت 
ســابق ان تكلفــة المرحلة 
الأولى من خطط الســكك 
الحديديــة، التي تشــتمل 
على وحدات لنقل الركاب 
والبضائع، تبلــغ حوالي 
900 مليــون دينــار، ومن 
المتوقع أن يبدأ تشــغيلها 

بحلول عام 2023.
وانســجاما مع الخطة 
السابقة وبناء على الهيكل 
المعزز بقانون المشتريات 
والتوريــدات في الكويت، 
ســيتم تشــكيل شــركة 
لادارة المشــروع مــن قبل 
الكونســورتيوم المختار، 
الــذي ســيمتلك ما بين 26 
و44% مــن الشــركة، مــع 
تعويم الأسهم المتبقية في 

عملية طرح أولي عام.
وسيكــــــون بإمــكان 
الحكومة أو شركات القطاع 
العام عند ذلك شراء أسهم 
تصل نسبتها الى 6% كحد 
أدنى و24% كحد أقصى من 

أسهم شركة المشروع.

عقد مع شركة 
بريطانية لتقديم 
دراسة تحسين 
برنامج تمويل 

المخاطر

60% إلى %70 
ستمول من البنوك 
المحلية والخارجية

»المالية« أنهت 
ملف تعويضات 

المواطنين.. 
العقبة الأخيرة في 

المشروع

شركة مساهمة 
للمشروع.. وبإمكان 

الحكومة شراء 
24% من أسهمها 

بحد أقصى 

ترسية المرحلة 
الأولى من مشروع 
السكك الحديدية 
العام المقبل من 
خلال كونسورتيوم


